قانون رقم / 5 /

تاريخ 20/3/1991

تعديل المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1977 المتضمن تصديق فواتير

وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة 

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1411 هـ الموافق 12/3/1991 م 

يصدر ما يلي :

المادة – 1 – تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 وتصبح كما يلي: 

تصدق فواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية من قبل غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن يقوم صاحب العلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية المستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية المركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية . 

المادة -2- يعدل الرسم المحدد في الفقرة (ز) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 ويصبح بمبلغ 150 ل.س 

المادة – 3 – تعدل المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 وتصبح كما يلي:

يستوفى عن الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج ، مضافا إليها غرامة قدرها 50% وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقا لنشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات المختصة . 

المادة – 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1/10/1990 

دمشق في : 4/9/1411 هـ الموافق20/3/1991 م 

رئيس الجمهورية 

                                        حافظ الأسد 

